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أن المجمس الأعمى لمقضاء يعد الضمانة  يتضح من خلال دراسة ىذه المذكرة،
أن أساس القضاء ىو القاضي الذي يضطمع  الإدارية المجسدة لمبدأ استقلالية القضاء، و

القانون، لأن المجمس  بميمة الفصل في الخصومات وصولا إلى بناء دولة الحق و
        متابعتيم تأديبيا  برقابة انضباط القضاة والأعمى لمقضاء ىو الجية المتخصصة 

ميام  يتميز في ىذه الحالة بتشكيمة خاصة و الفصل في الدعاوى القائمة عمييم و و
 11-40القانون العضوي رقم نصوص قانونية أىميا  محددة بموجب الدستور و

مة تشكي المتضمن 11-40ضمن القانون الأساسي لمقضاء، و القانون العضوي المت
 صلاحياتو .  المجمس الأعمى لمقضاء و

     عمى مبدأ استقلالية القضاء 11-40حيث أكد القانون الأساسي لمقضاء رقم 
التي وازنت بين بروز أعضاء السمطة التنفيذية الذي  تويظير ذلك جميا من خلال تشكيم و

تمثيل القضائي اتسم بطابع الإيجابية من أجل إعطاء القوة التنفيذية لقراراتو، وبين ال
النسبة لمسألة استقلال السمطة القضائية بلمجيات القضائية بما يخدم نظام الازدواجية ف

حيث لا يزال  ،أنيا لم تكرس 11-40يبدو من خلال مواد القانون الأساسي لمقضاء رقم
خطير عمى السمطة القضائية، يتضح ىذا النفوذ من خلال  سمطة التنفيذية نفوذ كبير ومل

الإبقاء عمى عضوية وزير العدل ضمن تشكيمية المجمس الأعمى لمقضاء، وأن تكريس 
ضمانات التي تمنع استقلال السمطة القضائية يتطمب إحاطة القاضي بسياج من ال

في شؤنو و كذلك حمايتو ينبغي حمايتو من تدخل السمطة التنفيذية  يثالتعسف ضده، ح
يبد أي كان سيؤدي لا محالة إلى لإنفراد بالسمطة في مواجية رؤسائو المباشرين، ذلك أن ا

بالتالي عمى  لاستعمال، مما يؤثر عمى الأداء الوظيفي لمقاضي واإساءة  التعسف و
 الوظيفة القضائية عموما. 
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 خمصت إلى مجموعة من النتائج يمكن إجماليا في النقاط التالية:  و 

 . ة المجمس الأعمى لمقضاءبالنسبة لتشكيم: أولا

تلائم مع ما يجب أن يضمن من استقلالية تة المجمس الأعمى لمقضاء لا تشكيم -1
 . المستقر في الدستور الجزائري كما أنيا تتنافى ومبدأ الفصل بين السمطات و

ي المجمس الأعمى ى قرر المشرع الجزائري تحديد جية تأديب القضاة و -1
يمس بمبدأ استقلالية  ىو ما وزير العدل ، و ة التأديبية، ولمقضاء في تشكيم

 القضاء . 

 بالنسبة لإجراءات التأديب. : ثانيا

تحديد القانون الأساسي لمقضاء سمطة تحريك الدعوى التأديبية ضد القاضي  -1
 ىي وزير العدل. في جية واحدة فقط و

ة ميالتأديبية الجس اءتحديد الأخط قصور التشريع الجزائري عن حصر و  -1
 . يضر بالقاضيقد خاصة مما 

 بالنسبة لضمانات التأديب. : ثالثا

لمجمس اعتبر مجمس الدولة الجزائري في آخر إجياد لو أن ما يصدر عن ا -1
بع قضائي لا يطعن التأديبية ىي قرارات ذات طا توالأعمى لمقضاء في تشكيم

 . ضفييا إلا بالنق
العضوي  القانون و 11-40وجود نقص في القانون الأساسي لمقضاء رقم  -1

ذلك لعدم  صلاحياتو، و وة المجمس الأعمى لمقضاء تشكيم المتضمن 40-11
منيا شابو نقص كبير  يمو في إجراءات الدعوى التأديبية وأن ما فصموصتف

الذي جعمو  خاصة إجراء التحقيق مع القاضي و بالنسبة لمضمانات و
 إجراء جوازيا وليس وجوبيا.  ينالقانون

قعت عميو العقوبة التأديبية رد اعتباره بعد تنفيذىا بإمكان القاضي الذي و  -3
فيمكنو رفع طمب رد الاعتبار بعد سنة من تاريخ تنفيذ عقوبة الإنذار الموقعة 
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رؤساء الجيات القضائية، كما يمكن رد اعتباره بقوة  من طرف وزير العدل و
الثانية أما العقوبات من الدرجة الأولى و  تنفيذاللقانون بعد مرور سنتين من ا

بعد أربع سنوات بقوة  و و الثالثة فيمكنو رد اعتباره بعد سنتين من تنفيذىا
القانون في حين لا يمكن لمقاضي رد اعتباره بالنسبة لمعقوبات من الدرجة 

 الرابعة. 

توصيات في ىذا  ، يمكن وضع مقترحات وبناء عمى ما تم عرضو من نتائج و
 المقام كما يمي: 

 المجمس الأعمى لمقضاءة بالنسبة لتشكيم: 
ة المجمس المتعمق بتشيكم 11-40عضوي رقم من القانون ال 43تعديل المادة  -1

عل نحو يدرج عضوية رئيس مجمس الدولة و مجافظ الدولة الأعمى لمقضاء 
تقميص حصة رئيس الجميورية في  وضمن تشكيمة المجمس الأعمى لمقضاء 

 ع اشتراط التكوين القانوني. التعين ضمن تشكيمية المجمس الأعمى لمقضاء م
إعادة ىيكمة منظومة تكوين القضاة في المدرسة العميا لمقضاء عمى نحو يمكن  -1

تقسيم دفعة القضاء  القاضي الإداري من التخصص في مرحمة مبكرة، و
العادي و  الواحدة إلى قسمين، يتعمق أحدىما بالتكوين في مجال القضاء

 لإداري. ا الآخر يتعمق بالتكوين في القضاء
 بالنسبة لإجراءات التأديب: 

من القانون الأساسي لمقضاء عمى نحو يخول سمطة  56تعديل نص المادة  -1
لممجمس  ،توقيف القاضي في حالة الإخلال بالواجب الميني أو ارتكاب جريمة

 الأعمى لمقضاء المنعقد كمجمس تأديبي بما يبعث لمقاضي الحماية اللازمة . 
 تي: الآك 11-40القانون الأساسي لمقضاء رقم من  11تعديل المادة  -1
لوزير العدل أن يوجو إنذار لمقاضي دون ممارسة إلغاء الفقرة الأولى " يمكن  -

 دعوى تأديبية ضده."  
النظام القضائي  العادي والقضائي لرؤساء الجيات القضائية الخاضعة لمنظام  -

ابيا أو شفاىيا إلى جيوا إنذار كتأن يو  جيوا ضمن نفس الشروط،الإداري أن يو 
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دون ممارسة دعوى تأديبية  و اءيقع منيم من أخطلما القضاة التابعين ليم 
 ضدىم. 

ترض عميو أمام المكتب عي أن مى القاضي الذي صدر ضده الإنذاريجب ع -
 .الدائم لممجمس الأعمى لمقضاء من تاريخ تبميغو لممعني"

من تاريخ  1سنتين  يضرورة تقميص مدة رد الاعتبار بقوة القانون بعد مض -
 .إلى سنة من تاريخ توقيع العقوبة توقيع العقوبة

 يةبالنسبة لمضمانات التأديب: 
لغاء الإب اضرورة اعتبار الطعن في القرارات التأديبية ضد القضاة طعن -1

ىي  بالتالي يطعن فييا عن طريق دعوى الإلغاء، و ، وضوليس طعنا بالنق
لمقاضي ضد أي تعسف قد يظير من الدعوى التي طالما عدت صمام أمان 

سمطة التأديب، كما تعد من أىم الضمانات الدستورية التي يتمتع بيا القاضي 
تراجعا  ءالتخمي عنيا اعتبره رجال القضا مثمو مثل أي موظف في الدولة، و

مذموما في مجال تكريس استقلالية السمطة القضائية الركن الأساسي لدولة 
ول الذي إلى إجتياده الأ إلى مجمس الدولة بالعودة الدعوة القانون، مع وصل

عمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية سمطة إدارية مركزية ر فيو المجمس الأيعتب
 تصدر قرارات إدارية.

المجمس الاعمى المتضمن تشكيمة  11-40ضرورة تضمين القانون العضوي رقم  -1
، تفصل مواد يتضمن عنوان " إجراءات التأديب" ، فصلالمقضاء و صلاحياتو

 االاجراءات الواجب إتباعيا من مجمس التأديب إبتداء بتحريك الدعوى و إنتياء
 . يبصدور القرار التأديب

 


